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  !العدالة الانتقالیة؛ دراسة مفاھیمیة...
 

  شباب برزوقأ  :بقلم/
  أستاذ بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

  جامعة سعیدة
  ملخص:

م محاولة في تأصیل مفھوم العدالة تسعى ھذه الورقة البحثیة أ ّ ن تقد
الانتقالیة كمفھوم وممارسة، ولیس الھدف منھا التطرق إلیھا باعتبارھا 
مشروعا تاریخیا.كما لم تغفل تمییز ھذا المصطلح " العدالة الانتقالیة" عن 
العدالة الانتقائیة والعدالة الانتقامیة والعدالة العادیة، وكذلك تسییس 

مھ. ولم تعیّب ھذه الورقة البحثیة أیضا أھداف وخصائص المصطلح من عد
ع  ّ ّ تعدد وتنو ھذا الجیل من العدالة ومعوقاتھ. وأخیرا خلصنا إلى أن

ّ إغناء للمفھوم.   التسمیات ما ھو إلا
د، الكلمات المفتاحیة:  ّ العدالة الانتقالیة، العدالة الانتقامیة، الضحیة، الجلا

من العقاب، المصالحة، العفو، الصفح،  انتھاكات حقوق الإنسان، الإفلات
 إصلاح المؤسسات، المساءلة، معالجة انتھاكات الماضي، سیادة القانون.

Summary: 

This research paper seeks that progress of attempt in 
understandable foundation of  transitional justice  as a concept 
and a  practice, and not  for the goal  for the historical background 
considering   this  distinction does not omit the term  transational  
justice from the selective justice ,retaliatory justice and the 
normal justice, within  the  politicization of the term. This 
research paper does not disgrace also with the goals and 
characteristics of  generation from the rave  justice .Finally, this 
diversity of names and types of justice ,show us  the enrichment 
of the term of justice. 
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  مقدمة:
لم یظھر مصطلح  "العدالة الانتقالیة" صدفة، بل إن لھ جذور ضاربة 
اني،  ّ ّت في تلك المتابعات الجنائیة التاریخیة لغلیوم الث اریخ، تجل ّ في عمق الت
وأیضا في تلك التي أعقبت نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وما تلاھا من 

ئت بفعل مجلس الأمن الدولي، ووصولا  ِ نش ُ إلى إنشاء المحكمة محاكم أ
  الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب.  

لح  َ ولا بأس من تجاوز الدراسة لبحث التطور التاریخي، أو ما یُصط
علیھ العدالة الانتقالیة كمشروع تاریخي. فھذه الورقة البحثیة تحاول مقاربة 

احة الفكریة بشتى تجلی ة على السّ ّ َ نفسھ بقو ٍ فرض اتھا السیاسیة مصطلح
لِھ الذي أصبح متداولا على  َ والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بفعل ثقِ
َ انتھاء الحرب الباردة مع  د ْ ی َ غرار العدید من المصطلحات الأنجلوفونیة، بُع

راسة سیحاول -نھایة الثمانینیات؛ إنھ "العدالة الانتقالیة"، فھذا المقال ّ الد
رافقھ من غموض بالنظر إلى صیغتھ  بحث المفھوم، وإزاحة بعض ما

 ّ ض أھدافھ وخصائصھ، ثم ْ ر َ بة (عدالة وانتقال) وكذلك التطرق إلى ع ّ المرك
َ ذلك  ّب ّجارب. ولقد تطل بحث العقبات التي تعترض نجاحھ في العدید من الت
ل : مفھوم العدالة  ّ ة ثنائیة المبحث، حیث تناول المبحث الأو ّ إفراغھ في خط

ص لضبط المفھوم،  الانتقالیة، وانضوت صّ ُ ل منھ خ ّ تحتھ ثلاثة مطالب؛ الأو
اني فكان نظرةَ مقارنةٍ بین مصطلحین ھما؛ العدالة الانتقالیة والعدالة  ّ ا الث أمّ
غل على بحث تسییس من عدم تسییس  َ ّ المطلب الثالث اشت التقلیدیة، على أن
المفھوم. ثم فإن المبحث الثاني؛ اختصّ بدراسة الأھداف والخصائص، 

َ الكل في الأخیر إلى خاتمة. صُ ل َ   وذلك في ثلاثة مطالب، وخ
مات في مفھوم العدالة الانتقالیة ّ   المبحث الأول: مقد

 ٍ ّ التطرق إلى وضع تصور یتناول ھذا المبحث المفھوم بشكل عام، ثم یتم
مقارناتي بین العدالة الانتقالیة والعدالة العادیة، وینتھي بالتعرض إلى مدى 

  من عدمھ.  تسییس المفھوم
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  المطلب الأول:مفھوم العدالة الانتقالیة  
ظھرت على مدى السنوات القلیلة الماضیة آلیات جدیدة تتعلق بالمساءلة 
وحق الضحایا في معرفة الحقیقة والجبر، لاسیما في حالات ما بعد النزاع. 
ّ على الصعید الوطني استحداث آلیات العدالة  وعلى سبیل المثال، تم

لیة كوسیلة لتسییر إنھاء الأعمال القتالیة، مع المحافظة في الوقت الانتقا
نفسھ على التزام الدولة بكفالة المساءلة وحق الضحایا في معرفة الحقیقة 

  ]1[والجبر.
كان الرأي العام الدولي یزداد مطالبة عقب حدوث مثل تلك الانتھاكات  

ن بإیجاد نظام یستجیب لمتطلبات العدالة وصولا إلى الح قیقة بما یؤمّ
المصالحة أیضا، ولاسیما بعد المساءلة. وأحیانا كان یطلق على ھذا النوع 
من العدالة مصطلح" عدالة ما بعد النزاعات" وعلى أساسھ تم وضع مبادئ 
ت لتحقیق عدالة ما بعد النزاعات، وتلك لا تعني سوى  ّ شیكاغو التي أعد

عدالة الانتقالیة" وھي عملیة استراتیجیات مكافحة الإفلات من العقاب أو" ال
 ]2[متعددة الأوجھ تتجاوز النھج القانوني الرسمي لمفھوم العدالة المعروف.

یثیر مفھوم العدالة الانتقالیة الكثیر من الأسئلة والاستغراب، فھو مفھوم 
جدید بالنسبة للمجتمع الدولي، لم نكن نعلم عنھ الكثیر قبل الحرب العالمیة 

تختلط الأمور عندما نقرأ الكلمتین مع بعضھما، في كیف  الثانیة، و لربّما
   ]3[للعدالة أن تكون انتقالیة وما المقصود بھا؟

ة   ّ ّز على جد ھ یرك ّ ما یسجل من ملاحظات على ھذا التعریف، أن
ھ  ّ ھ مصطلح، غیر أن ّ المفھوم، وذلك صحیح إذا ما نظرنا إلیھ على أساس أن

ّ بعدة مراحل، منذ متابعات إذا ما نظرنا إلیھ كمشروع تاریخي ،  فإنھ قد مر
  غلیوم الثاني.

وع من العدالة  ّ ّز على الأھداف لھذا الن ح تعریف آخر، یرك َ ویُقتر
وتكیّفھا مع الظروف والأھداف المستقبلیة، ومؤداه أن العدالة الانتقالیة "ھي 
مفھوم متداول على نحو واسع في  أیامنا ھذه، وفي حین تعتبر آلیة تتیح 

ٌ للقانون إلى نظام  -انتقالا –تحولا  من جھاز استبدادي لا یوجد فیھ حكم
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ھا ملتبسة جدا سواء من ناحیة  ّ دیمقراطي یحترم حقوق الإنسان، إلا أن
لعدالة فا ]4[الفلسفة التي تقوم علیھا أو على الأسالیب التي تستخدمھا".

عات الانتقالیة من المفاھیم الحدیثة التي ارتبطت ارتباطا وثیقا بمجتم
 ]5[.الصراع

إنھا استجابة للانتھاكات المنھجیة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، 
تھدف إلى تحقیق الاعتراف الواجب بما كابده الضحایا من انتھاكات، 
لام والمصالحة والدیمقراطیة والاندماجیة.  وتعزیز إمكانیات تحقیق السّ

تعددة، بل ھي تكییف لھا ولیست الانتقالیة شكلا خاصا من أشكال العدالة الم
ّحولات  ً من الت ّحو الذي یجعلھا تتلاءم مع مجتمعات تخوض مرحلة على الن
ّي انتھاكات حقوق الإنسان، وفي بعض الأحیان، تحدث  في أعقاب حقبة تفش
ورات، وفي أحیان أخرى قد  ّ ر الث ة، مثل تفجّ ّ ّحولات على حین غر ھذه الت

 ]6[لمتناسلة.تجري على مدى عقود طویلة،مثل الحروب ا
ھ یربط "العدالة الانتقالیة" بانتھاكات  ّ ما یركز علیھ ھذا التعریف ھو أن
ّ الممیز  ھ نقطة تلاقي مع غیره من التعریفات، غیر أن ّ حقوق الإنسان؛ أي أن
مھ من مصطلحات ترتبط أساسا بحیاة الدول التي تعیش  ّ ھنا ھو ما قد

الحة والدیمقراطیة التحول أو الانتقال، وھي: تحقیق السلام والمص
  والاندماجیة.

ّ اختصارا لمجموعةٍ من التدابیر القضائیة وغیر  "العدالة الجنائیة" تعد
القضائیة التي قامت بتطبیقھا دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثتھ من 
انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان. وتتضمن ھذه التدابیر الملاحقات 

وجبر الضرر، وأشكال متنوعة من  القضائیة، ولجان الحقیقة والمصالحة
 ]7[إصلاح المؤسسات.

ً ، مجموعة من الخطوات الإجرائیة   كانت "العدالة الانتقالیة" إذا
ھا من ذلك العسف والاستبداد، من  ّ والآلیات التي تتبعھا دولة خرجت لتو
أجل مواجھة إرث ثقیل من الجرائم والانتھاكات الأخلاقیة والحقوقیة، حتى 
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لمِ، وتمنع عودة أشباح الجور والقھر تحاسب من ظل ُ ّ الاعتبار لمن ظ م وترد
 ]8[والظلم.

ویقترح علینا عبد الحسین شعبان تعریفا أكثر نضجا وأكثر اكتمالا، 
والذي نسوقھ كالتالي: " للتفكیر في تطویر المفھوم الذي اتخذ مصطلح 

ھا غیر ّ دائمة، بل، ھي  العدالة الانتقالیة التي تعني، كما یدلّ علیھا اسمھا، أن
ا من  لم وإمّ ا من الحرب إلى السّ ل وانتقال، إمّ ّ مؤقتة وتنشأ في غمار تحو
حكم تسلطي إلى حكم دیمقراطي أو عقب نزاعات مسلحة دولیة أو إقلیمیة 
ّ اھتماماتھا على التعامل مع الماضي، ولاسیما  أو محلیة؛ وتنصب

ر إلیھ الخبیران الارتكابات وكفالة احترام حقوق الإنسان، وھو ما یشی
مارك فریمان وبریسلان ھاینر من المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، حیث 
تساعد على إثبات الحقیقة ومحاسبة مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان 
وتوفیر منبر للضحایا أو ذویھم والتحفیز على النقاش العام والتوصیة 

الحة الاجتماعیة بالتعویض والإصلاح القانوني والمؤسسي وتعزیز المص
    ]9[والمساعدة في تعزیز التحول الدیمقراطي.

وبعبارة أخرى یرتبط مفھوم "العدالة الانتقالیة" بمفھومین منفصلین ھما 
العدالة والانتقال، بحیث یعني: تحقیق العدالة أثناء المرحلة الانتقالیة التي 

ھل العمل تمر بھا دولة من الدول، وھذا في أعقاب حقبة تفشي ظاھرة تجا
وعلى نفس نسق  ]10[بقواعد حقوق الإنسان والانتھاكات الجسیمة بھا.

التركیب اللغوي لمصطلح العدالة الانتقالیة الموضح أعلاه، نسوق ما یلي: 
ن من مقطعین ھما  ّ ّب، مكو ّ مفھوم العدالة الانتقالیة مفھوم مرك " ویبدو أن

ھ تحقیق ا ّ ّ العدالة والانتقال، وفي تعریفھ نقول أن لعدالة في فترة انتقالیة تمر
بھا الدولة خلال الانتقال من حكم تسلطي إلى حكم دیمقراطي أو من حكم 
عسكري إلى حكم مدني، أو من حكم دیني إلى حكم مدني، أو من حالة 
حرب داخلیة أو خارجیة إلى حالة سلم عبر تطبیق مجموعة من التدابیر 

ما ورثتھ من انتھاكات جسیمة  القضائیة وغیر القضائیة، تعالج من خلالھا
   ]11[لحقوق الإنسان".
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م في ھذا التعریف بشأن توضیح العلاقة بین العدالة  ّ ُد ّ ما ق یبدو أن
ّ ما أورده فیما یخص أنوا ع  لا غیر أن والانتقال، قد جاء واضحا ومفصّ
ّق بالانعتاق من حكم دیني إلى حكم مدني یبدو قد  الانتقال، وخاصة ما تعل

ّجارب المعیشة في ھذا المجال، لم تعرف زاد التوضی ّ الت ح غموضا، فإن
  شكلا من الانتقال من الحكم الدیني إلى الحكم المدني. 

ّ المفھوم في شأن علاقة العدالة  وبالنظر إلى الغموض الذي یلف
بالانتقال، فقد أوردت بعض الممارسات تسمیة أخرى، ھي: (" إدارة 

تسمیة أخرى لمفھوم "العدالة الانتقالیة"،  العدالة خلال المرحلة الانتقالیة"
وردت في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، المعروض على مجلس الأمن 

ّ "كامل نطاق العملیات والآلیات 2004أوت  23بتاریخ  . مفھوم یضم
المرتبطة بالحالات التي یبذلھا المجتمع لتفھّم تركة تجاوزات الماضي 

ّطاق بغیة كفالة        ]12[المساءلة وإقامة العدالة وتحقیق المصالحة) .واسعة الن
ز على  ّ و"العدالة الانتقالیة" حقل من النشاط یعني بالأساس ویرك
المجتمعات التي یكون لدیھا إرث كبیر من انتھاكات حقوق الإنسان، 
بتطویع مجموعة من الأدوات والتدابیر القانونیة والقضائیة وغیر القضائیة، 

ثر دیمقراطیة، لضمان مستقبل آمن في ظل سیادة القانون لبناء مجتمع أك
ولا یتخلف ھذا التعریف عن الموالي في شيء، "  ]13[وحقوق المواطنة.

ّ استخدامھا  فالعدالة الانتقالیة ھي جملة من الأسالیب والوسائل التي یتم
لمعالجة انتھاكات حقوق الإنسان خلال حقبة سیاسیة معینة سواء كان ذلك 

أسیس لمرحلة بالطرق  ّ ھایة على الت ّ القانونیة أو غیرھا، والتي تساعد في الن
  ]14[سیاسیة جدیدة یسود فیھا القانون والاستقرار السیاسي.

وإن كان التعریف بسیطا واضحا شیئا ما ولا یختلف عن التعریف  
السابق، حینما یؤشر على مكونات العدالة الانتقالیة ( القضائیة وغیر 

ش على وضوحھ ممثلا في العبارة  القضائیة)، إلا ّ ھ یورد فیھ ما یشو ّ أن
التالیة: " الطرق القانونیة وغیرھا"، فكلمة غیرھا تحیل إلى خروج 
الظاھرة المجتمعیة عن القانون وخضوعھا إلى عوامل ومؤثرات أخرى 
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غیر قانونیة، وھو ما یعاب على التعریف، ویدفع بالدراسة إلى قبولھ 
  بتحفظ.

الانتقالیة ھو أحد المفاھیم الحدیثة لیس فقط على  مصطلح العدالة
المستوى الوطني، بل أیضا على المستوى الدولي، وھو لا یندرج حصرا 
ضمن فقھ العلوم السیاسیة فقط، لكنھ یضمّن أیضا في دراسات حقوق 
الإنسان. كما یرى البعض أن العدالة الانتقالیة ما ھي إلا أحد فروع القانون 

علاقة وثیقة بین مفھوم العدالة الانتقالیة والقانون الإنساني الدولي. وھناك 
الدولي. إذ أن أحد أھم أھداف العدالة الانتقالیة، وھو التصدي للانتھاكات  
الجسیمة لحقوق الإنسان، وھو ما یشكل المحور الأساسي للقانون الإنساني 

ك الدولي، إلا أنھ یُعنى أساسا بوضع القواعد اللازمة للتصدي لتل
الانتھاكات التي تقع إبّان الصراعات المسلحة الدولیة منھا وغیر الدولیة 
ّ نطاق مفھوم "العدالة الانتقالیة"  ومحاسبة مرتكبي تلك الانتھاكات، بید أن
ي حالات انتھاك حقوق الإنسان  ّ ھ یغط ّ یستوعب أمورا أكثر من ذلك، إذ أن

لم أیضا. قد واجھت ھذه البلدان أیّا كانت الأسباب، ف ]  [15في أوقات السّ
وبلدان أخرى موضوع العدالة الانتقالیة وكیفیة التعامل مع الماضي بالتشدد 
أو بالمرونة، لكن مع الحفاظ على قیم العدالة والتضامن الاجتماعي 
لا وقبل كل  ّ وتعویض الضحایا والعمل على إصلاح النظام القانوني، أو

معرفة حجم الأضرار التي شيء، على كشف الحقیقة الكاملة والتمكن من 
اء سیاسة التسلط وسوء استخدام السلطة  ّ لحقت بالمجتمع والأفراد من جر

   ] 16 [.والنفوذ
ظام الدستوري  ّ ّ العدالة الانتقالیة ھدفھا إصلاح الن تجدر الإشارة، بأن
عن طریق إنشاء أسبقیة القانون وضمان تسییر المؤسسات القضائیة 

 ّ  ] [17عقاب للجرائم المرتكبة خلال الفترة السابقة.مستقبلا، ھذا بمحاربة اللا
وتستمد مضمونھا من رغبة المجتمع في إعادة بناء الثقة بین مؤسساتھ 
ل  ّ وأفراده ضمن أطر إصلاح قانونیة شاملة یعبّر عنھا بمرحلة التحو
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السیاسي یكون الغرض منھا نظام حكم دیمقراطي، سواء حدثت ھذه 
لات فجأة أو على مدى  ّ   ]  [18عقود طویلة.التحو

جدت من أجل تأسیس كرامة الضحایا، وتأسیس الثقة  ُ العدالة الانتقالیة و
بین الجماعات المتضادة، لتشجیع التغییرات الدستوریة الضروریة 
وعلاقات جدیدة في أوساط السكان، تسمح بإنشاء دولة القانون ولیس من 

یة أو الجزئیة. ّ ّعقاب الكل فالعدالة الانتقالیة،  ]  [19أجل كفالة ممارسات اللا
من ھنا ھي تتابع أھداف متعددة في إطار نھایة صراع أو أوامر تفرض 
لاح للقوات المقاتلة، تعزیز أمن  على المسؤولین الحكومیین كنزع السّ
المواطنین، تعویض الضحایا، وإعادة انطلاق اقتصاد المجتمعات المدمّر. 

20] [   
أنھ یركز بشكل لم تلتفت إلیھ بقیة  ما یمیز ھذا التعریف الأخیر حقا،

التعاریف، ألا وھو الإصلاح المؤسساتي ومنھا إعادة إطلاق اقتصادات 
رة، حیث إنھ یركز على انتھاكات الحقوق الاقتصادیة، خاصة  الدول المدمّ
ھا على  إذا علمنا أن معظم التعاریف أھملت ھذا الجانب، مسلطة كل ھمّ

ّ العدالة الانتقالیة ھي ھذه الحقوق الأخیرة.الحقوق السیاسیة والمدنیة. وكأ   ن
مة في ھذا الشأن، قد ركز بعضھا على: ّ   من خلال التعاریف المقد

ز على الآلیات أو المكونات، قضائیة  ّ اعتبارھا مجموعة من الآلیات، أي رك
 كانت أو غیر قضائیة.

اعتبارھا ترتبط بفترة زمنیة، أي تحول من نظام تسلطي إلى نظام 
لم ( داخلیة أو خارجیة).دیمقرا ّ  طي أو من حالة حرب إلى حالة الس

ّب من نتائج وآثار سلبیة لھذا التحول من انتھاكات واسعة  ترتبط بما ترت
 لحقوق الإنسان.

ّ للانتھاكات الواسعة  تسییسھا نابع من رغبة الأطراف في وضع حد
م لحقوق الإنسان، ورأب الصدع بین الأطراف المتناحرة، وبلورة مفھو

 دولة القانون فعلیا.
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     ّ ّب من شقین ( العدالة / الانتقال)، فإن غم من المصطلح المرك وبالرّ
ِ في  َ الاستعمال العدالة الانتقالیة عادت مصطلحا متداولا مفھوما وشائع
العدید من الدراسات، على غرار العدید من المصطلحات الأنجلوفونیة 

َ (العولمة، الحوكمة...) التي ظھرت مع نھ ایة الثمانینیات. وبالتالي لا داعي
  إلى توسیمھ بالغموض الذي لا یسمن ولا یغني من جوع.

  الفرق بین العدالة التقلیدیة والعدالة الانتقالیة المطلب الثاني:
یعتبر مفھوم "العدالة الانتقالیة" من المفاھیم التي ما زالت غامضة أو     

ل من المصط ّ لح معروفا ولھ دلالاتھ، ونعني ملتبسة. وإذا كان الجزء الأو
اني من المصطلح ونعني بھ " الانتقالیة" یشوبھ  ّ بھ "العدالة"، فإن الجزء الث
الكثیر من الإبھام، فھل توجد عدالة انتقالیة؟ وما الفرق بینھا وبین العدالة 
التقلیدیة المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعھا ودرجاتھا 

  21 ] [ة الانتقالیة؟ وبین العدال
أيّ أن مفھوم "العدالة الانتقالیة" یعني الاستجابة للانتھاكات المنھجیة أو 
الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بھدف تحقیق الاعتراف الواجب بما كابده 
الضحایا من انتھاكات، وتعزیز إمكانیات تحقیق السلام والمصالحة 

ھا تكییف للعدالة عل ّ ى النحو الذي یلائم مجتمعات تخوض والدیمقراطیة. إن
ّي انتھاكات حقوق الإنسان،  لات في أعقاب حقبة من تفش ّ ً من التحو مرحلة
سواء حدثت ھذه التحولات فجأة أو على مدى عقود طویلة. بعبارة أخرى، 
ُ "العدالة الانتقالیة" بین مفھومین ھما العدالة والانتقال، بحیث  ُ مفھوم ِط ب ْ ر َ ی

ّ بھا دولة من الدول. یعني: تحقیق العدا لة أثناء المرحلة الانتقالیة التي تمر
2]2[ 

ى بالفترات       َ ن ْ ع ُ وتختلف العدالة الانتقالیة عن العدالة العادیة في كونھا ت
ّطي إلى حالة الحكم  الانتقالیة، مثل الانتقال من حكم سیاسي تسل

ّحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسیس ح كم وطني الدیمقراطي، أو الت
مستقل، وكل ھذه المراحل تواكبھا في العادة بعض الإجراءات الإصلاحیة 
الضروریة، ویرافقھا سعي لجبر الأضرار لضحایا الانتھاكات الخطیرة 
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ّ صفحة الماضي وتحقیق المصالحة الشاملة  لحقوق الإنسان مع محاولة لطي
الملاحقة ویمكن أیضا اعتبار  ] 23[بین كل فئات المجتمع دون استثناء.

القضائیة التي تمّت لأغراض سیاسیة نفعیة، إجراءات غیر عادلة وانتقامیة 
عور بالعداء والاستیاء. ّ ز الش ّ ا یعز     ]24[ومتحیّزة، ممّ

ّ "العدالة الانتقالیة" تختلف عن العدالة التقلیدیة       ّ من توضیح أن وھنا لابد
ضي التي تتصف بالظلم أساسا في أنھا فترة محددة لا تنتمي إلى عدالة الما

واللاعدل، ولا تنتمي أیضا إلى العدالة المتوخاة في المجتمع الدیمقراطي 
ودولة الحق والقانون. فالانتقال في المصطلح یشیر إلى الانتقال من حالة 
نزاع داخلي مسلح إلى حالة سلم ووئام وتعایش، أو یكون مباشرة  إثر 

ّحرر الانتقال من حكم سیاسي تسلطي إلى حالة  الحكم الدیمقراطي، أو الت
ّي، وكل ھذه المراحل  من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسیس حكم محل
تواكبھا في العادة بعض الإجراءات الإصلاحیة الضروریة، وسعي لجبر 

   ] 25[الأضرار لضحایا الانتھاكات الخطیرة.
ة في كونھا لكن العدالة الانتقالیة تختلف عن العدالة التقلیدیة المتواتر     

تعنى بالفترات الانتقالیة مثل: الانتقال من حالة نزاع داخلي ومسلح أو 
لم والانتقال الدیمقراطي، أو من حالة انھیار  حرب أھلیة، إلى حالة السّ
ّظام القانوني إلى إعادة بنائھ ترافقا مع إعادة بناء الدولة، أو الانتقال من  الن

ّطي دكتاتوري إلى حالة الانف یاسي والانتقال الدیمقراطي، حكم تسل راج السّ
أي أنھا الانتقال من حكم منغلق بآفاق مسدودة، إلى حكم یشھد حالة انفتاح 
وإقرار بالتعددیة وقبول بالآخر.  وھناك حالات أخرى ، وھي فترة 
ّحرر من احتلال أجنبي بالاستعادة الكیانیة  الانعتاق من الكولونیالیة، أو الت

ّي، وكل ھذه المراحل تواكبھا في العادة بعض المستقلة أو تأسیس ح كم محل
الإجراءات الإصلاحیة الضروریة دوما وسعي لجبر الأضرار لضحایا 

   ]26[الانتھاكات الخطیرة وخصوصا ذات الأبعاد الجماعیة.
ما یضیفھ عبد الحسین شعبان في مجال التمییز بین العدالتین الانتقالیة 

ن الكولونیالیة، أو ما یسمیھ بالاستعادة والعادیة، وھو حالة الانعتاق م
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الكیانیة المستقلة، أي التحرر من الاستعمار الخارجي كما حدث مع الثورة 
الجزائریة المباركة ضد الاحتلال الفرنسي وكافة الحركات التحرریة التي 
ْ نحو الثورة الجزائریة، أو حتى بالنسبة لتلك الحركات التحرریة  نحت

فیة الاستعمار على غرار الجمھوریة العربیة المكافحة من أجل تص
  الصحراویة والقضیة الفلسطینیة العالقتین.

ما یمكن أن نصل إلیھ بعد عرض ھذه الآراء، یمكن أن یرتكز على 
فكرة جوھریة في غایة الأھمیة ساقھا عبد الحسین شعبان، حیث یورد أنھ : 

ى " إذا كانت فكرة العدالة مطلقة ولا یمكن طمسھا أو ال ّ نكر لھا أو حت ّ ت
ّ العدالة الانتقالیة تشترك  ة، فإن تأجیلھا تحت أيّ سبب كان أو ذریعة أو حجّ
مع العدالة التقلیدیة في إحقاق الحق وإعادتھ إلى أصحابھ، خصوصا لما لھ 

ونضیف إلیھا إبراز قدرة  ] 27[علاقة بالقضایا السیاسیة والمدنیة العامة".
سیرورة دولة القانون ودیمومتھا رغم  الشعوب على التوحد حینما تنصب

  الجراح. 
ّ تسییس لتسییسبین االمطلب الثالث: العدالة الانتقالیة   : واللا

ھ یجب عدم تسییس مفھوم العدالة الانتقالیة أو اتخاذه ذریعة لتحقیق  ّ إن
ٍ أو تیّار سیاسي بعینھ، وأن یكون الھدف الأسمى ھو  أھداف سیاسیة لفصیل

الیة:تحقیق المصالحة ال ّ   وطنیة، وھنا یجب التأكید على النقاط الت
أھمیة إجراء حوار مجتمعي شامل حول الإجراءات والآلیات المتطلبة 

 لتحقیق العدالة الانتقالیة في مصر.
سي شامل في آلیات العدالة الانتقالیة عن طریق  باع إطار مؤسّ ّ ّ ات من المھم

ّي مقاربة قائمةٍ على التركیز ع لى مصالح الضحایا، إعداد وأھمیة تبن
یاق الخاص  ّ من خلال التعرض للسّ والقصاص العادل للشھداء، یتم

 والمجتمعي.
سي شامل في تطبیقھا على أن یطرح لحوار  ضرورة إصدار إطار مؤسّ
مجتمعي، وینشأ بمقتضى ھذا القانون ھیئة للعدالة الانتقالیة والمصالحة 

ة التي تتحلى بالاستقلالیة  الوطنیة یكون قوامھا من الشخصیات العامّ
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والحیاد والكفاءة، وتتمتع بالخبرة العملیة اللازمة في مجالات عمل الھیئة 
ولجانھا الفرعیة، وھذه الھیئة من المتوقع أن تكون بعدد محدد من 

) ولا یمكن لھذه الھیئة  شخصا15و 13الأشخاص( یمكن أن یتراوح ما بین 
ّى كافة المسائل، وفي ھذه الحالة ت ل لجان فرعیة لھا.أن تتول ّ     ]28[شك

ّسییس لصالح اتجاھات إیدیولوجیة أو  إن العدالة الانتقالیة لا تقبل الت
بعیة في تحقیق  ّ مصالح سیاسیة، وإلا فقدت مقوماتھا واتجاھھا وفشلت بالت
أھدافھا، فضرورة ابتعاد العدالة الانتقالیة عن التسییس والأدلجة یجعلھا في 

میة و/أو العدالة الانتقائیة التي طبعت عدالة منأى عن العدالة الانتقا
ت إلى عقبات كؤود في سیبل إعمال  ّ ورات العربیة ما عدا المغرب، وأد ّ الث
العدالة الانتقالیة في بلدان التغییر العربیة، وخاصة البلدان التي شھدت 

ورات ّ   ] 29[.اكتمال الموجات الأولى من الث
ّ العدال ّا، ولكن في لكن ما لا یمكن تغییبھ، ھو أن ة الانتقالیة مسیّسة حق

ّجاه استمراریة الدولة، فالمصالحة وقوانین العفو والصفح والتعویض،  ات
ومتابعة المتورطین في انتھاكات حقوق الإنسان قضائیا، ھي موازنة بین 
رفین وبین بقاء واستمراریة الدولة، وبالتالي،  ّ حقوق المتضررین من الط

ّى مصطلح "العدالة الان   تقالیة" لا یخلو من تسییس. فحت
ھ خصّ ذلك  ّ وما یؤكد ھذا الموقف، ما ساقھ معتز باͿ عثمان، رغم أن
بالتجربة المصریة المجھضة من قبل الثورة المضادة لما یسمى بــ" فلول 
النظام"، حیث یورد في ھذ الشأن أن : " العدالة الانتقالیة في النھایة تبقى 

ة ھنا في محاولة تسییس القوانین مفھوما سیاسیا، وتكمن الخطور
والمؤسسات، حیث توجد جملة من الإشكالیات أو القضایا التي یجب أن 
ّى نتمكن من  ر فیھا قبل أن نطلق مسار العدالة الانتقالیة في مصر، وحت ّ نفك
صیاغة نموذج یتماشى مع خصوصیة التجربة المصریة، مثل إمكانیة بدء 

لاستقطاب السیاسي الحاد السائد في الوقت مسار العدالة الانتقالیة في ظل ا
اھن. ومدى جدوى الشروع في صیاغة مشروع لقانون العدالة الانتقالیة.  ّ الر
اریخیة التي وقعت منذ  ّ وكذلك كیف یمكن التحقیق في الأحداث والوقائع الت
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ة عقود، خاصة في ظلّ الاختلاف بین مفھوم الحقیقة القانونیة عن تلك  ّ عد
اریخیة، وھ ّ د وموضوعیة في سبیل معرفتھا. الت ّ ي أمور تحتاج إلى تجر

كذلك یتعیّن تحدید الفترة الزمنیة  التي تستعمل في نطاقھا لجنة تقصي 
   ] 30[الحقائق".

وإذا كانت الیوم، العدالة الانتقالیة مفھوما واسع الانتشار وآلیة معتبرة 
ة القانون من نظام شمولي أو أین تكون دول -بالانتقال -تسمح المرحلة 

متجاھلة، إلى نظام دیمقراطي یحترم حقوق الإنسان، تبقى أقل غموضا في 
  ] 31[فلسفتھا على غرار نظریاتھا.

  المبحث الثاني: أھداف وخصائص العدالة الانتقالیة
ونتناول ضمن ھذا المبحث أھداف العدالة الانتقالیة وخصائصھا، كل 

  في مطلب، وھي كالتالي:
  العدالة الانتقالیة:   أھدافالمطلب الأول :

ّ العدالة الانتقالیة یجب أن تطمح إلى مساعدة المجتمعات المقموعة  إن
ّصدي لمظالم الماضي  ة عن طریق الـت ّ ل إلى مجتمعات حر ّ ّحو على الت
ّق مستقبلا عادلا. كما یجب أن تتناول ھذه العدالة  بواسطة تدابیر تحق

ت إلى عملیة الجرائم والانتھاكات التي ارتكبت خلال فترة  ّ ّزاع التي أد الن
العدالة الانتقالیة. وتتجاوزھا لتنال انتھاكات حقوق الإنسان التي سبقت فترة 

ّزاع وسبّبت حدوثھا أو ساھمت في ذلك.  ] 32[الن
ِ ھیئات الحقیقة والمصالحة في إغناء الثقافة  وتساھم مجموعُ أعمال

ماعیة والسیاسیة بفعل الدیمقراطیة في أبعادھا الإنسانیة والحقوقیة والاجت
لیم  ناظر العمومي الحر والسّ ّ حول  -غیر المعھودین –أجواء الحوار والت

عامل بھا مع الانتھاكات  ّ ّ الت ة، والطرائق التي تم ماضي المجتمع والأمّ
ّستر عنھا وإخفائھا، وھكذا وبفضل مشاركة المختصین والأكادیمیین  بالت

صورات حول سیاقاتھا وأدوار والباحثین الجامعیین، تتضح الرؤى والتّ 
اكرة...، كما  ّ ولتیة حول قضایا العنف وحفظ الذ ّ ولة والجماعات غیر الد ّ الد
یة  ّ تساعد أعمال لجان الحقیقة على تعزیز مناخ الإبداعات الأدبیة والفن
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عبیریة، كما تقوم في إطار ذلك وسائل الإعلام  ّ ومختلف الأجناس الت
حافة المك معیة البصریة والصّ توبة بتتبع أحداث ووقائع العدالة الانتقالیة السّ

  ] 33[.نقلا وتحلیلا وتعقیبا...
وتھدف العدالة الانتقالیة إلى تحقیق الاعتراف الواجب بما كابده 
لام والمصالحة  الضحایا من انتھاكات حقوق الإنسان وتعزیز إمكانیات السّ

ي تكییف والدیمقراطیة، وھي لیست شكلا خاصا من أشكال العدالة، بل ھ
ّ بمرحلة انتقال بعد حقبة  ّحو الذي یلائم المجتمعات التي تمر للعدالة على الن

ّي انتھاكات حقوق الإنسان، وفي الوقت عینھ، العمل على   34من تفش
ابق من  ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم المرتكبة خلال العھد السّ

دة في أوضاع ما العقاب. لذلك فالعدالة الانتقالیة تسعى لتحقیق أھداف مت ّ عد
ة ،  ّزاعات التي یواجھ فیھا من ھم في الحكومة احتیاجات أخرى ملحّ بعد الن
ات المقاتلة، وتحسین أمن المدنیین، وتعویض الضحایا،  ّ كنزع سلاح القو

ر. ُعنى العدالة الانتقالیة كذلك بإعادة  ] 35[وإنعاش اقتصاد مجتمع مدمّ وت
ترك في المجتمع وتحدیدھا، والعلاقة إقامة القواعد التي تحكم العیش المش

س لقواعد جدیدة یكون على  بین المواطن والمؤسسات. بمعنى آخر تؤسِّ
سات والمجتمع المدني والأفراد احترامھا.   ] 36[المؤسّ

ّ امتھان كرامة  ر العدالة الانتقالیة عن نضال البشریة ضد كما تعبّ
میر الإنساني إلى در شد الإنسان وحقوقھ، وعن بلوغ الضّ جة علیا من الرّ

ام  ّ ِ المسؤولیة تجاه الغیر والاحترام الت ل ر الوعي الحقوقي، وتحمُّ ّ وتطو
   ] 37[للغیریة والاحتكام إلى مبدأ الإیثار.

"كارین بولدوك" عن أھداف العدالة « Karine Bolduc » وتتحدث 
 الانتقالیة مختزلة ذلك حیث تقول: "واحد من أھداف العدالة الانتقالیة، وھو
د مساعدة  ّ لُ من الدولة نطاقا أفضل لأجیال المستقبل. إنھا تحد ْ ع َ ج ْ ال
ماح  المجتمعات الممزقة بفعل العنف على إیجاد قلیل من الإنسانیة، والسّ

قدم سوى نحو مستقبل أكثر ھدوءا. ّ    ] 38[للأفراد الممسوسة بھذا العنف للت
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  وتتضمّن أھداف العدالة الانتقالیة ما یلي:
اتجة محاولة معال .1 ّ جة وتضمید الانقسامات الحادثة في المجتمع والن

 عن انتھاكات حقوق الإنسان.
 تضمید جراح المجتمع والأفراد، لاسیما من خلال كشف الحقیقة. .2
 إعطاء العدالة للضحایا ومحاسبة مرتكبي الجرائم. .3
 استعادة القانون. .4
 ضمان عدم تكرار انتھاكات حقوق الإنسان. .5
عایش المشترك .6 ّ لام. تعزیز الت    ]39[وتحقیق السّ
ولعل ما أورده زھیر جویلدي أكثر تفصیلا وبطریقة دقیقة وممیزة،  

ة معطیات وبمصطلحات قانونیة أكثر  ّ وذلك من خلالھ تركیزه على عد
 مواءمة لقاموس العدالة الانتقالیة، والأھداف التي رصدھا تتمثل فیما یلي:

عایش بینھما.تصفیة الحسابات بین المذنب والضحیة، وإرساء  ّ لام والت  السّ
ّكوى من انتھاكات  ّظر عن الش ا سلف، وذلك بصرف الن عفا الله عمّ
الماضي، ولكن مع إرساء مبدأ المحاسبة، ومكافحة ثقافة الإفلات من 

 العقاب.
مواجھة الحقیقة، وذلك بالاعتراف بالضحایا من طرف الجناة، وشروع 

ّوجھ نح ّسیان والغفران والت فس الضحایا في الن ّ الح للن و العمل الصّ
 وللمجموعة.

كر  ّ تجنب تكرار نفس الفظائع في المستقبل، وذلك بتفعیل تجربة التن
ل لھ  ّ ونبش الجراح وتحویل المحاسبة إلى عنصر ردع وتخویف من تسو
نفسھ ارتكاب انتھاكات وإساءات مماثلة في المستقبل. لكن ألا یمكن اعتبار 

حكم من وجھة نظر متعالیة على كل العدالة ھي المثال الذي یسمح بال
   ]40[التشریعات الواقعیة.

ة، وتخصص "   karineھذا عن أھمیة العدالة الانتقالیة بصفة عامّ
Bolduc ة لم تجد العنایة والاھتمام في ّ " " كارین بولدوك" أھدافا لفئة ھش

الدراسات المتقدمة، ألا وھي فئة الأطفال المجندین حیث تسوق في ھذا 
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ة الصدد م اة انتقالیة، یمكن أیضا أن تكون آلیة خاصّ ا یلي: " العدالة المسمّ
ّحین -للمسؤولیة وإعادة إدماج الأطفال العسكریین الذین حكم علیھم  -المسل

ة عندما تكون الدولة  ّ أیضا أكثر صحّ مدى الحیاة بسبب الجرائم.  وھذا یعد
ساتیا غیر قادرة أو لیس لھا الإرادة لإنشاء میكانیز مات أخرى أكثر مؤسّ

رسمیة. مثلا، میكانیزمات العدالة الانتقالیة استعملت في أنغولا، وأوغندا 
رقیة بغیة المساھمة في إعادة إدماج المحاربین القدامى.  ّ وفي تیمور الش
طبعا، شكل ومضمون ھذه المیكانیزمات یختلف كثیرا من دولة إلى أخرى، 

ّ نغیّب تخصیص فئة لكن یجب ھنا  ]41[وحتى من مقاطعة إلى أخرى. ألا
المرأة ھي الأخرى بمكانة مرموقة ضمن إطار العدالة الانتقالیة، فھي 

  الأخرى عانت وتعاني في كل مرحلة انتقالیة في حیاة الدول.
  المطلب الثاني: خصائص العدالة الانتقالیة:  

ة خصائص، نفضل إیرادھا على المنوال  ّ تتمیز العدالة الانتقالیة بعد
  التالي:

ز العدالة الانتقالیة على تركة جرائم حقوق الإنسان السابقة. وفي حین تر ّ ك
ّطلع إلى الأمام،  ة في الت رق الرئیسة للعدالة الانتقالیة لھا أھداف مھمّ ّ ّ الط أن
ّ ھذه الآلیات  ّ أن سات، إلا قة بین الضحایا، والمواطنین، والمؤسّ ّ مثل بناء الث

لإنسان التي ارتكبت في تعنى أساسا بالمحاسبة على جرائم حقوق ا
 الماضي.

ّف  لا تدعو العدالة الانتقالیة إلى الأثر الرجعي للعدالة الانتقالیة مھما كل
ّ المطالبة بالعدالة الانتقالیة في مجتمعات انتقالیة  الأمر. وھناك إدراك بأن
نمیة  ّ یمقراطیة، والت ّ لم، والد یجب أن تكون متوازنة مع الحاجة إلى السّ

 القانون. المساویة وحكم
ّذ بمعزل عن  الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالیة لم توضع لكي تنف

ل بعضھا البعض. ما لكي تكمّ ّ  بعضھا البعض، إن
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العدالة الانتقالیة تضع الأولویة لنھج مستند إلى الضحایا، ویقول " 
مارك فریمان": " تقاس شرعیة آلیات العدالة الانتقالیة أو تأیید الضحایا 

  ] 42[درجة قدرتھم على المشاركة فیھا والإفادة منھا".لھا، و
ویورد حبیب بلكوش جملة من الممیزات التي تطبع العدالة الانتقالیة 
الي:  ّ قلیدیة، نفضل إیرادھا على النحو الت ّ وتجعلھا أكثر تمیّزا عن العدالة الت

حیة  في " تتمیز العدالة الانتقالیة كذلك باعتمادھا على مقاربة تكون الضّ
ّ الاعتبار لھا من أبرز أھدافھا، وھذا ما یستدعي العمل  مركزھا، ویكون رد
اه دولة ما  بدعم  ّ بأقصى جھد لكي یقوم مسار العدالة الانتقالیة الذي تتبن

  الضحایا وانخراطھم ومشاركتھم فیھ واستفادتھم من نتائجھ.
ّ ع ّجوء إلى العدالة الانتقالیة یتم ّ الل كر أن ّ ادة في بلدان ومن الجدیر بالذ

ھا تكون مطالبة  ّ الي فإن ّ عرفت انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان، وبالت
ّوازي مع ذلك یكون علیھا  بمعالجة ما جرى في فترات الماضي، وبالت
یات في الحاضر مرتبطة بإرساء الاستقرار والأمن وتحقیق  ّ مواجھة تحد

اخ ّ یمقراطیة ودولة القانون. ونظرا لھشاشة الأوضاع الد ّ ّسم بھا الد لیة التي تت
واجد مختلف القوى بشكل متوازن بما فیھا  َ المراحل الانتقالیة وكذلك ت
ّ الأمر یستدعي تحدید الأولویات حسب سیاق كلّ بلد  القوى المحافظة، فإن

    ] 43[وكل مرحلة، فكلّ تجربة لھا خصائصھا وأولویاتھا وضغوطھا.
ص الأربعة المشار ویَخلص "إریك سوتاس"، إلى الاستنتاج من الخصائ

  إلیھا أعلاه، ما یلي:
ّ بھا العدالة الانتقالیة  ّ من بین الخصائص الأربعة التي تمر یبدو أن
ّ ما عناصر  مان إلى حد ّ كمجال ممیّز، وحدھا الخاصیتان الثانیة والرابعة تقد

دة. الخاصیة الأولى  ّ ّز على انتھاكات  –جدیدة محد العدالة الانتقالیة ترك
التي ارتكبت في زمن كانت فیھ الآلیات التي تقیّم العدالة حقوق الإنسان 

ا غیر موجودة ا مشلولة وإمّ وھذه في الواقع  -بمقتضى حكم القانون إمّ
ّھ منذ نورمبورغ، فالعدالة لا  د. وأقل ّ معلومة تخلو من أيّ مضمون محد
ل حتى تعود الأمور إلى طبیعتھا، أو متى  یمكن إقامتھا على مرحلة ما تؤجّ
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بالإمكان إصدار حكم على أساس القانون الذي كان موجودا من قبل،  یكون
ة القانون الدولي العرفي. وتطرح الخاصیة الثالثة مبدأ العدالة  وبخاصّ
ّ العدالة لا تستطیع أن  ّ ذاتھا فكرة مبتكرة، إذ أن یة، التي لیست بحد ّ الكل

ة إلى تكتفي بمجرد إنزال عقوبة، دون محاولة إصلاح الوضع، أو الإعاد
"، أو تعویض الضحایا وإحیاء Status quo ante" الوضع السابق

م النقطتان الثانیة والرابعة متغیرات، قد  ّ المؤسسات. ومن جھة أخرى، تقد
تقع ضمن نظام العدالة، أو قد تعتبر ناجمة عن مجرد ضرورات سیاسیة 

ّ عن رجعیة العدالة ھو ّ العدالة الانتقالیة لا تنم عم أن ّ بحسب  محضة. والز
ھ  ّ الظواھر مصدر خلط. إذ لیس الأمر مسألة تنفیذ رجعي لقانون جرى سن

ّ یخالف مبد شرعیة العقوبات  -بعد ارتكاب الجریمة  ھ تنفیذ  -مما ّ ولكن
للقانون الذي كان موجودا قبل ارتكاب الجریمة. عندما یصبح ذلك 

   ] 44[ممكنا.
    المطلب الثالث: معوقات العدالة الانتقالیة:

ة مضایقات وصعوبات قـــھا أمام عـــة نفســــالعدالة الانتقالی تجد ّ د ـــد
فح  ة حینما یتعلق الأمر بمطالب الصّ لا تستطیع أن تخرج منھا، خاصّ
ّ التجربة  لیل على ذلك ھو " أن ّ والمساءلة والمصارحة والمصالحة. والد

ة  " الحقیقة والمصالحة " تقودنا من جدید بسبب ا َ ن ْ لإرباكات المؤلمة للِج
التي أثارتھا للمشاركین وللشھود إلى ... مناقشة الصلات بین الغفران وبین 

  التبادل وبین العطاء".
ّ المھام المطروحة على العدالة الانتقالیة واعدة ومصیریة بالنسبة إلى  إن
ّي والعلاقات بین الدول، ولكن إنجاز ھذه  مستقبل الجسم السیاسي المحل

ناق ّ لھ الت ّ ض بین مواجھة الحقیقة ومساءلة المذنبین تفادیا لتكرار المھام یعط
طین بغیة  فح عن المتورّ الأخطاء من جھة،  وتشریع العفو العام والصّ
تحقیق المصالح وتفعیل الدیمقراطیة الاندماجیة من جھة أخرى. فكیف 
یا، وھي مرتبطة بمرحلة مؤقتة ولیس  ّ تكون العدالة الانتقالیة منھجا كل

ّعدالة والفوضى؟ ألیست العدالة دائما؟ وكیف ی مكن الاختیار بین اللا
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ولیة على المجتمع؟ وھل یمكن أن نستعمل  ّ الانتقالیة ھي إسقاط للعدالة الد
ّ العدالة الدولیة  عب وثورتھ ضد ّ ابعة من ضمیر الش ّ وریة الن ّ سلاح العدالة الث

ائفة التي تسمّى عدالة انتقالیة؟  ّ     ]45[الز
ّ نغیّب ع ّ العدید من التجارب في مجال العدالة كما یجب ألا ھن أن ّ ن الذ

رات، وفي أحیان أخرى الوصول إلى النزاع  ّ الانتقالیة ، قد عرفت تعث
دا، وذلك لكون ضعف بعض الدول من الناحیة الاقتصادیة  ّ المسلح مجد
ي التعویضات بشكل كافٍ  ّ ط َ غ ُ والاجتماعیة أي ضعف مواردھا جعلھا لا ت

ة التدخلَ في للضحایا. كما أن سعي ا ّ ولي في أكثر من مر ّ لمجتمع الد
اخلیة لبعض الدول المعنیة بالعدالة الانتقالیة بداعي تقدیم  ّ الشؤون الد

  المساعدة.
  وقد عبّرت عن ذلك یوسف ندى من خلال ما یلي:

ا. العدد المرتفع  ّ ردع الانتھاكات الواسعة والصعبة المستحیلة حق
الاقتصادیة والاجتماعیة التي تجعل  للأشخاص المحالین للمقاضاة. الكلفة

اسة.   ]46[متابعة كل المسؤولین عن الانتھاكات الخطیرة والحسّ
ّ في رأینا  لة، لا بد َّ فمن أجل أن تصبح العدالة الانتقالیة مسألة راھنیة مفع
ّى لا یصبح  فعیل، حت ّ ّحقیق والت ً تضمن ھذا الت ُسسا ً وأ را ُ ُط ّر أ من أن نوف

أن كمن یخرج للرما ّ روط التي من شأنھا الش ّ ل الش ّ یة ولم یملأ الكنائن. وأو
ل  ّ ّحو ل العدالة الانتقالیة وتربط حلقتي البطان في موضوع الت أن تفعَّ
ِ الفرد  الدیمقراطي، ھو وجود نظام اجتماعي سیاسي مستقر من جھةِ شعور
اعة  ّ بقوة الدولة، وشعور السلطة الحاكمة بخضوع الفرد. وعلاقة الحكم بالط

ّ حین تستطیع الدولة تلبیة حاجات المواطن، ولاسیما ھذه لا  تنجح إلا
عبیر وتوفر  ّ رائیة وحریة الت ّ الحیاتیة منھا كالعمل على تحسین القدرة الش
حیة... حینھا یمتثل الفرد للھیئة الحاكمة ویقوم بما علیھ من  الخدمات الصّ

ّظام العام.   ] 47[واجبات في الأداءات والانتخابات واحترام الن
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ّ ترھین العدالة الانتقالیة یجعل التعایش بین المتناقضات ممكنا،      إن
حیة والاختلاف بین الھویات، السلطة والحریة، التسامح ، فھو  ّد والضّ الجلا

ً تعایش بین الأضداد في ظل التعددیة.  إذا
  خاتمة:

ھ لا داعي إلى  ّ لھ من خلال ھذه الورقة البحثیة ھو أن ّ ما یمكن أن نسج
ِّ ال َف مصطلح بالغموض. فالدراسات، و على الرغم من تباینھا في النظر ل

ّ إغناء لھ   َ التسمیات ما ھو إلا ع ُّ إلى المفھوم، قد زادتھ وضوحا، وإن تنو
الي عدالة انتقالیة، أم إدارة العدالة خلال  ّ كمصطلح وكمضمون، وبالت

زاعات لا تخرج عن كونھا م ّ جموعة المرحلة الانتقالیة أم عدالة ما بعد الن
من الضمانات القضائیة وغیر القضائیة لضمان حقوق الإنسان خلال ھذه 

ول. ّ   الفترات من عمر الد
وتبقى العدالة الانتقالیة مرتبطة بخصوصیات كل دولة ما یضفي علیھا 
ّجارب الجاھزة من دول ومحاولة غرسھا  میز یبعدھا عن نقل الت ّ شیئا من الت

 ّ ّحو   ل.في دول أخرى شھدت تشابھا في الت
ا من خلال محاولات طمس الحقیقة  ّ محاولات تسییسھا إمّ غیر أن
والرغبة في تكریس الإفلات من العقاب لبعض الرموز أو القادة الذین 
ّى المجالات السیاسیة  طوا في انتھاكات حقوق الإنسان في شت تورّ
نة  ّ والعسكریة والأمنیة عن طریق إصدار قانون عفو أو بمصالحة مبط

العقاب، یزید من متاعب العدالة الانتقالیة في الوصول إلى بالإفلات من 
  الأھداف المرصودة سلفا في برامجھا.
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